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  ملخص البحث

تعد الحریة البحثیة من الأصول الدستوریة الثابتة في النظم الدیمقراطیة ، وتم 
توكیدھا في الكثیر من دساتیر الدول المتقدمة ، لكن یلاحظ أن الدساتیر العراقیة لم 

نسج على منوال واحد في تعاملھا مع حریة البحث العلمي ، فمن الدساتیر من ت
أھمل النص علیھا ، والبعض الآخر ذكرھا بصریح العبارة ، مما یعكس تذبذبا 
دستوریا ترك أثره في السیاسة التشریعیة التي اتبعت في تنظیم ھذا الضرب من 

تقنین یجمع بین دفتیھ الأحكام  الحریات العامة إذ لا تزال تلك السیاسة تفتقد إلى
التي تخص حریة البحث العلمي مع تشتت قواعدھا القانونیة بین قوانین وأنظمة 
وتعلیمات متعددة. ومن أجل زیادة نجاعة حریة الكلمة وابداع الباحثین اقترحنا 

) من دستور جمھوریة العراق  ٣٤إعادة صیاغة نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 
تحمي الدولة حریة البحث العلمي ، ونشر ثماره  -١النحو الآتي :  (  لیصبح على

% من ایرادات موازنتھا لدعم ٢، وتلتزم الدولة بأن تخصص سنویا ما لا یقل عن 
النشاط البحثي بما یخدم المعرفة ویحقق التنمیة المستدامة ، وبما یتفق مع أحكام 

ریة الوصول إلى المعلومات التي للباحث ح - ٢القوانین و النظام العام والآداب .
 تمكنھ من انجاز بحثھ ونشر النتائج التي یتوصل إلیھا وبما لا یخل بأمن الدولة).

Research summary 
Freedom of research is one of the established constitutional 
principles in democratic systems, and it has been affirmed in many 
constitutions of developed countries. However, it is noted that the 
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Iraqi constitutions have not been woven in a single pattern in their 
dealings with freedom of scientific research. Some constitutions 
neglected to stipulate it, while others mentioned it explicitly, which 
reflects a constitutional fluctuation that left its impact on the 
legislative policy followed in regulating this type of public freedoms, 
as this policy still lacks a codification that brings together between 
its covers the provisions that pertain to freedom of scientific 
research, with its legal rules being scattered among multiple laws, 
regulations and instructions. In order to increase the effectiveness 
of freedom of speech and the creativity of researchers, we 
proposed to reformulate the text of paragraph (third) of Article (34) 
of the Constitution of the Republic of Iraq to read as follows: 
(1- The State protects the freedom of scientific research and the 
publication of its fruits, and the State is obligated to allocate 
annually no less than 2% of its budget revenues to support 
research activity in a way that serves knowledge and achieves 
sustainable development, and in accordance with the provisions of 
laws, public order and morals. 2- The researcher has the freedom 
to access information that enables him to complete his research 
and publish the results he arrives at, without compromising the     
security of the State). 

 Introductionمقدّمة: 
تحرص الدول التي بلغت شأوا بعیدا في مدارج التقدم الحضاري على إیلاء حریة 
البحث العلمي أھمیة بالغة بوصفھا دعامة أساسیة ، وركیزة متینة یظھر من خلالھا 
ضوء الحقیقة جلیا وبریقھ ساطعا لُینیر طریق المعرفة والابتكار بما یخدم التنمیة 

ویعزز التقدم الحضاري ، ویسھم في ترقیة الحضارة الانسانیة . المستدامة ، 
ونظرا لتك الأھمیة فقد عدت الحریة البحثیة من الأصول الدستوریة الثابتة في 

  النظم الدیمقراطیة ، وتم توكیدھا في الكثیر من دساتیر الدول المتقدمة .
ھمیة نظریة : إن الكتابة في موضوع حریة البحث العلمي لھا أ أھمیة البحث

وعملیة : فعلى الصعید العلمي قلما تناولت الأقلام تلك الحریة إذ یلاحظ شحة 
الكتابة في ھذا الموضوع على الرغم من أن تلك الحریة یمارسھا الكثیر من أفراد 
المجتمع مثل : العلماء والباحثین والاكادیمیین والطلبة كما أن ھذا الموضوع یھم 

لمراكز البحثیة التي تعد كتابة البحوث فیھا نشاطا علمیا المؤسسات التعلیمیة أو ا
أساسیا . اما على الصعید العملي فیلاحظ أن تمتع العلماء بالحریة البحثیة یدفعھم 

  إلى الابداع في عملھم ویزید من ابتكاراتھم المعرفیة وبما یخدم البشریة .
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ة السیاسیة على : لم تنسج الدساتیر العراقیة في مختلف الأنظم مشكلة البحث
منوال واحد في تعاملھا مع حریة البحث العلمي ، فمن الدساتیر من أھمل النص 
علیھا ، والبعض الآخر ذكرھا بصریح العبارة ، مما یعكس تذبذبا دستوریا یحسن 
بنا الوقوف علیھ لبیان خطورتھ ومعرفة أسبابھ . كما أن النص على كفالة ھذه 

ھا بل لا بد أن یصاغ النص الدستوري صیاغة الحریة لا یكفي لوحده لحمایت
  واضحة تلقي على عاتق الدولة التزاما صریحا بدعم تلك الحریة .

: سنستعین بعدد من المناھج العلمیة عند تناولنا لحریة البحث  منھجیة البحث
العلمي مثل : المنھج الوصفي ، والمنھج التحلیلي ، والمنھج المقارن عن طریق 

وعة من دساتیر الدول العربیة والأجنبیة . ومعرفة كیفیة تنظیمھا الاستشھاد بمجم
  لتلك الحریة مع تعزیز البحث بالأحكام القضائیة الدستوریة. 

: سنجري في ھذا البحث على خطة مكونة من مطلبین : الأول یعد  خطة البحث
مدخلا لازما لفھم الموضوع ویأتي بعنوان : التعریف بحریة البحث العلمي . 

لمطلب الثاني : بعنوان : موقف المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة من حریة وا
  البحث العلمي . وسیقسم كل مطلب من المطالب أعلاه على فرعین .

  المطلب الأول: التعریف بحریة البحث العلمي
Definition of freedom of scientific research 

العلمي الوقوف على مفھومھا ،  یقتضي معرفة الدور الذي تؤدیھ حریة البحث
وبیان عناصرھا، وأھمیتھا ، وصورھا. وھو ما سنعكف على بیانھ في الفرعین 

  الآتیین :
  الفرع الأول: مفھوم حریة البحث العلمي وعناصرھا

Definition of freedom of scientific research 
ن العناصر التي لحریة البحث العلمي دلالة معینة ، یحسن بنا معرفتھا ، ثم بیا

  تتكون منھا . وھو ما سنتناولھ حالا :
  أولا : مفھوم حریة البحث العلمي

The concept of freedom of scientific research 
باتت حریة البحث العلمي قیمة علیا ، وطریقا لتحقیق التفوق الاكادیمي ، 

ي یعد محلا والنھوض بالمجتمعات العلمیة . لكن ماذا یقصد بالبحث العلمي الذ
  لتلك الحریة ، ومجالھا ؟

یتكون مصطلح البحث العلمي من كلمتین ھما : البحث ، والعلمي . وتعني كلمة 
البحث لغویا الطلب والتفتیش والتقصي لحقیقة من الحقائق أو أمر من الأمور . أما 
 مفردة العلمي فھي منسوبة إلى العلم ، ویعني العلم الإحاطة بالحقائق ، والإلمام

  . )١(بكل ما یتصل بھا

                                                        
لعلمي البحث منھجیة ، محمود خیر حماده.  ) د ١(  م في ا عداد كیفیة القانونیة العلو ل ا دكتوراه الماجستیر رسائ لعربیة النھضة دار ، القاھرة ، الأولى الطبعة ، وال ٢ ، ا د المنھجیة الأصول ، عطیة رجب حمدي.  د:  كذلك ینظر.  ٩ ص ، ٠٢٢ ني البحث في دراسة ، الجامعیة والرسائل البحوث لإعدا لكتب لتوزیع المحمود مركز ، القانو ٢٠ ، القاھرة ، القانونیة ا   . ١٦ ص ، ٢٤
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علیھ فإن البحث العلمي ھو البحث عن الحقیقة ، والتفتیش فیھا بطریقة منظمة ، 
لذلك عرفھ الكتاب بأنھ : ( عملیة تقصي منظمة ومنھجیة بقصد التأكد من صحة 
الحقائق ، أو إثبات حقائق جدیدة ، بشرط اتباع الأسالیب والمناھج العلمیة أثناء 

  . )١(لعلمي واعداد تقاریره ونتائجھ )القیام بالبحث ا
وعرفھ آخرون بأنھ : ( الدراسة الموضوعیة المنظمة ، بإعمال الفكر لتقصي 
الحقائق العلمیة ، باتباع أسالیب ومناھج علمیة محددة ، بقصد الوصول إلى نتائج 

  .) ٢(جدیدة ، أو تصحیح أو تعدیل لحقائق موجودة )
علمي بات من المیسور معرفة معنى الحریة بعد أن أتضح لنا مفھوم البحث ال

المرتبطة بھ التي تعرف بأنھا : ( حریة العلماء والباحثین والدارسین في عمل 
بحوثھم وكتابتھا وطباعتھا والتعبیر عن نتائجھا وعن آرائھم بحریة كاملة من غیر 

  .)٣(قید أو تعسف أو منع أو رقابة تفرض علیھم من قبل سلطات دینیة أو مدنیة )
من جانبنا یمكن أن نعرف حریة البحث العلمي بأنھا : ( حریة الباحث أو مجموعة 
الباحثین أو المرافق التعلیمیة في إجراء البحوث العلمیة بغیة كشف الحقیقة ، أو 

  تیسیر الوصول إلیھا لدعم التنمیة المجتمعیة ، وحل المشكلات الانسانیة ) .
  یة البحث العلميثانیا : العناصر التي تتكون منھا حر

Elements of freedom of scientific research 
لقد انعقد الاجماع على أن حریة البحث العلمي لا تقوم لھا قائمة ما لم تتوافر لھا 
مجموعة من العناصر  التي لا غنى عنھا . وھذه العناصر مرتبطة مع بعضھا ، 

  الآتي :وأن كل واحد منھا مكمل للآخر . وتتمثل تلك العناصر ب
. وھذه الاستقلالیة لا تتحقق ما لم یتمتع الباحث  استقلالیة البحث العلمي -١

بالحریة الفكریة في اختیار البحث ، وفي كتابتھ ، وفي تحرره من المعتقدات 
 السابقة . وسنتناول تلك الموضوعات في البیان الآتي :

ث قدر موفور من : لا بد أن یكون للباح حریة الباحث في اختیار موضوع بحثھ -أ
حریة الإرادة، كي یتمكن من اختیار موضوع البحث ، والمشكلة التي یتصدى 
لحلھا بدون أي ضغوط على إرادتھ. وھذا ما یدفعھ لأن یمضي قدما في بحوثھ 

 .   )٤(العلمیة على أُسس سلیمة
إن اختیار موضوع البحث العلمي ھو الخطوة الأولى ، والأساسیة نحو اعداد بحث 

ومتمیز، ویعد الموضوع الذي یختاره الباحث نقطة الانطلاق في مشواره  ناجح
البحثي ، ویؤثر بشكل مباشر على جودة النتائج التي سیتوصل إلیھا . علیھ فمن 
الضرورة بمكان أن تترك للباحث حریة اختیار الموضوع الذي سیعكف على 

ھتمام الشخصي دراستھ ، وأن یؤخذ في الحسبان أن یستأثر ھذا الموضوع بالا

                                                        
اسات الإنسانیة والاجتماعی)  ٢(  ي  بین الواقع والمأمول ، مجلة ابتكارات للدر طن العرب ي في الو بد الرحمن الرویلي ، البحث العلم بتمبر ، ة د . عواد ع د خاص ، س ني ، عد ٢، المجلد الثا   .٣، ص٠٢٤
بق ، ص )  ٣(  صدر السا  . ١٨د. حمدي رجب عطیة ، الم
ي مجلة المفكر للدراسات  ) ٤(  في الجزائر ، بحث منشور ف تقبل ممارسة وتطویر البحث العلمي  لى مس ة البحث العلمي ع دسترة حری أثرة  كي ،  عددعمام م و نعامة خمیس ملیانة ، ال جیلالي ب اسیة ، جامعة ال لقانونیة والسی ٢) مارس ،  ١(  ا   . ٤٥، ص  ٠١٨
ة ،  ٥(  نیة ، القاھر لعلمي ، دار الكتب القانو ركي ، أخلاقیات البحث ا إبراھیم محمد ت ٢) د .  ص  ٠١٤  ،١١ ١ . 
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للباحث دون أن یفرض علیھ فرضا . فالموضوع الذي یثیر فضول الباحث ، 
  . )١(واھتمامھ یضمن استمراره حماسھ وابداعھ طوال مدة البحث

لكن قد تواجھ حریة اختیار الباحث لموضوعھ بعض الصعوبات لا سیما عندما 
ثل : الماجستیر یكون الباحث منتسبا لمرفق تعلیمي . ففي البحوث المتخصصة م

والدكتوراه قد تعلق المرافق التعلیمیة منح الإجازة الدراسیة للباحث على التخصص 
في فرع معین من فروع المعرفة ، أو الكتابة في موضوع محدد من الموضوعات 
مما یضطر الباحث على الموافقة على الرغم من تعارضھا مع رغبتھ أو شغفھ أو 

  اھتمامھ الشخصي .
ن الضروري ، حفاظا على الحریة البحثیة ، أن لا تلجئ المرافق ونرى أن م 

التعلیمیة إلى إجبار الباحثین على التخصص المعرفي إلا إذا كانت ھناك أسباب 
مقنعة من قبیل أن التخصص المطلوب ھو من التخصصات النادرة ، أو أن 

حلولا  موضوع البحث یعبر عن مشكلة قائمة یعاني منھا المرفق فعلا ، وتتطلب
ومعالجات . أما ماعدا ذلك فلا یجوز اجبار الباحث على الكتابة أو التخصص في 
موضوع معین دون رغبتھ . ومن أمثلة الأسباب غیر المبررة توزیع الباحثین على 

  الأساتذة المشرفین لسد نصاب عملھم أو لتحسین مستوى تقییمھم .
الباحث حرا في اختیار  لا یكفي أن یكونحریة الباحث في كتابة بحثھ :  -ب

 واختیار ، البحث أسئلة تحدید في موضوع بحثھ بل لا بد أن یتمتع الباحث بالحریة
 البحث أسالیب استعمالو،  التجریبیة المواد وجمع،  وتطویرھا النظریات
 یتضرر أن دون جدیدة أفكار وتقدیم الآراء المطروحة ، ومناقشة السلیمة الأكادیمي

كما . )٢(المؤسسي أو ميالحكو والتمییز الرقابة من أو فیھ ملیع الذي النظام من
 البحثي العمل متابعة في والافتراضي الجسدي لتنقلا یجب أن یتمتع الباحث بحریة

 وحریة الجنسین بین المساواة ثقافة مع مراعاة ،والحریة في اختیار مكان العمل 
 البحث حریة أن ىإل ، ویضیف بعض الكتاب) ٣(والزملاء الطلاب مع التفاعل
، ذلك لأن الحقائق العلمیة لیست ) ٤(الأخطاء ارتكاب في الحق أیضًا تشمل العلمي

ثابتة أو مطلقة بل متغیرة ونسبیة ، وأن الانسان كائن مفكر ، وكل من یفكر یخطئ 
  .)٥(، ومن لا یفكر لا یخطئ

ثھ العلمي : ینبغي على الباحث أثناء بح تحرر الباحث من المعتقدات السابقة –ج 
أن یُحرر عقلھ من الأھواء والمعتقدات والآراء السابقة التي تتصل من قریب أو 
بعید ببحثھ ، أو على الأقل فإنھ یحاول أن یبدأ بحثھ وكأنھ لا یعرف شیئا عنھ ، 
وذلك كیما یسیر قدما في بحثھ بعد أن یطمئن لصحة كل خطوة من خطواتھ . 

لراسخة في النفوس أو شھرة أصحابھا عائقا یحول فأحیانا قد تصبح الآراء القدیمة ا
دون ابداع الباحثین مما یتوجب على الباحث التحرر منھا . ففي عصر النھضة 

                                                        
نشر ،  ) ٦(  ان ودار ال بعة الأولى ، بدون ذكر مك كتابة العلمیة ، الط أساسیات ال ن ،  یى إبراھیم دھشا د . یح ان ، و أحمد إبراھیم دھش ٢د .  ص  ٠٢٤  ،٤١ – ٤٠ .  
دة  ) ٧(  ( الحریات المكفولة في الما ندا إلى أن :  دستوریة في بول ٧خلصت المحكمة ال وفي محتویات التدری ٣ لعلمي وطرقھ ،  انات القانونیة الأخرى من التدخل غیر المبرر للدولة في موضوع البحث ا لفرد والكی دستور تحمي ا :من ال نظر    س وطرقھ ) . ی

Artur  Bilgorajsk i , C onstit ut ional Free dom of Sci en tifi c Res earc h , C ontr ibu tion to the Disc us sion , Prze gla d Prawa K onsty uc yjnego , Nr  3 ( 5 5 ) 202 0 , p.28 .  
( 8 )  Boon D eclara ti on on Free dom of Sc ien tif ic Re searc h , A dopt ed the Mi nis ter ial C onfere nce  Area on 2 0 O ctober I n B oon , p. 2.  
( 9 )  Artur  Bil goraj ski , op.ci t . p. 2 8.  

د الجبار الرفاعي ) ١٠( نشور بتأریخ  عب فكر الحر ، م مقال في موقع : أواصر للثقافة وال ي الخطأ ،  حق ف ٢٠/  ١٠/  ٢٠، ال ٢١ .  
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الأوربیة نلاحظ أن العالم الفلكي جالیلیو لم یتقدم في بحثھ إلا عندما تحرر من 
سلطة آراء أرسطو التي كانت راسخة في نفوس الجماھیر لقدمھا وشھرتھا 

شارھا خاصة فیما یتعلق بآرائھ عن مركزیة الأرض وعدم دورانھا حول وانت
الشمس . وقد استطاع جالیلیو بفكره المتحرر وبصیرتھ الثاقبة أن یثبت العكس فقال 
بمركزیة الشمس وإن الأرض ھي التي تدور حولھا ، وذلك بناء على مشاھداتھ 

  . )١(التي استعان فیھا بالتلسكوب
: بأن تتاح للباحث فرصة الوصول إلى  المعلومة الحق في الحصول على -٢

المصادر والمعلومات الخاصة ببحثھ بكل یسر وسھولة . ومن المعلوم أن الباحث 
یستقي معلوماتھ البحثیة من مصادر متعددة مثل : الاستبیان ، والمقابلة ، 

حث والملاحظة ، والوثائق بنوعیھا: البشریة والمادیة . علیھ فمن أجل تمكین البا
من تحقیق أھداف بحثھ بأعلى مستویات الجودة والموضوعیة فلابد من أن یُعترف 

 .)٢(بحقھ في جمع المادة العلمیة لبحثھ
لكن ما یلاحظ أن حصول الباحث على المعلومات التي تخص بحثھ یواجھ 
صعوبات متعددة یقف في مقدمتھا مبالغة الكثیر من المرافق العامة بإحاطة 

اتھا بالسریة والكتمان ، وعدم اتاحتھا للباحثین أو نشرھا في على معلوماتھا وبیان
المواقع الالكترونیة الرسمیة . وھو ما یؤثر على جودة البحث العلمي الذي قد یفتقد 

  الجانب العملي أو التطبیقي بسب شحة المعلومات المتاحة للباحث .
ادت مخاطر : فقد ازد الحق في حمایة بیانات الباحث العلمیة من السرقة -٣

السرقات العلمیة بسبب حركة النشر الالكتروني التي اتاحت الكثیر من البحوث 
وجعلھا في متناول الجمیع مما أقتضى حمایة ملكیة الباحث الفكریة من السلوك 
البحثي غیر النزیھ . و السرقة العلمیة ھي : أن ینسب الباحث إلى نفسھ الانتاج 

. والملاحظ ھو ) ٣(كان نوع ھذا الانتاج أدبیا أو علمیاالعقلي الذي یعود إلى غیره أیا 
عدم وجود قانون مستقل یتصدى للسرقات العلمیة في العراق مما یقتضي الرجوع 
إلى قانون العقوبات بوصفھ الشریعة العامة . ولدى العودة للقانون النافذ رقم :  ( 

مباشرة ، وأكتفى یلاحظ أنھ لم یجرم السرقة العلمیة بصورة ١٩٦٩) لسنة :  ١١١
القانون المذكور بأن أفرد فصلا یجرم الاعتداء على حقوق الملكیة المعنویة ھو 

) التي عاقبت  ٤٧٦الفصل ( التاسع ) من الباب (الثالث ) وتحدیدا في المادة : ( 
بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكیة المعنویة للغیر یحمیھا القانون أو 

أنضم العراق إلیھا ، ویحكم بمصادرة الأشیاء التي أنتجت تعدیا  أي اتفاقیة دولیة
على الحق المذكور وذلك مع الاخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون . علما أن 
الإدارة في العراق عرفت السرقة العلمیة بأنھا : ( كل عمل یقوم بھ الطالب / 

أو التزویر للنصوص  التدریسي / الباحث ) ینطوي على عملیة انتحال / سرقة
                                                        

ص  ١١(  لسابق ،  ي ، المصدر ا د ترك د . إبراھیم محم  (١١ ٢ . 
ھش ١٢(  یم د د . أحمد إبراھ بق ، ص )  صدر السا ھشان ، الم یم د یحیى إبراھ ود .  ٢ان ،  ١٤ . 
ن ، المجلد (  ١٣(  لشریعة والقانو یلاني ، السرقة العلمیة والمسؤولیة الجنائیة المترتبة علیھا ، مجلة علوم ا الك ید  ٤) جمال أحمد ز عدد (  ٦ حق (  ١) ،  ٢) ،  ١) ، مل  . ٤١٠، ص  ٠١٩
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والنتائج كلا أو جزءا من الأعمال المنشورة للآخرین واستخدامھا بأي طریقة في 
. وھذا التعریف بحاجة إلى  )١(الأوراق البحثیة أو الرسائل والاطاریح الجامعیة )

توضیح ، وكان یحسن بالإدارة بیان المفاھیم الثلاثة التي حشرتھا في ھذا التعریف 
ال ، والسرقة ، والتزویر ، وھل یقصد بھا معنى واحدا أم أن لكل وھي : الانتح

 مفردة معنى خاصا بھا ؟
عموما فإن الإدارة فرضت مجموعة من العقوبات الانضباطیة على التدریسي أو 

 الباحث الذي تثبت بحقھ السرقة العلمیة .
: كي یطلع علیھا الجمیع وبما یحقق  حق الباحث في نشر نتائج بحثھ -٤

أیدت المحكمة الأوروبیة لحقوق دة القصوى من عملیة البحث العلمي . وقد الفائ
نشر ورقة مثیرة للجدل خلصت إلى أن في حق باحث مختبري  ١٩٩٨عام الإنسان 

، على عكس  "التأثیرات القابلة للقیاس على البشر للطعام المعالج بالمیكروویف
الدم تبدو وكأنھا تشیر إلى  ، تشمل تغیرات في غیر المعالج بھذه الطریقة الطعام

مثل تلك التي تحدث في بدایة الحالة  المرحلة الأولیة من عملیة مرضیة
الأجھزة الكھربائیة  السرطانیة". وبناءً على طلب من جمعیة مصنعي وموردي

، أمرت محكمة محلیة الباحث بالامتناع عن الإدلاء "بتعلیقات غیر عادلة"  المنزلیة
ف في المنشورات والخطابات العامة، وعن "التصریح بأن على أفران المیكرووی

 ستعمالوعن ا ، الطعام المعد في أفران المیكروویف یشكل خطراً على الصحة
صورة الموت بالاقتران بأفران المیكروویف". وقد رأت المحكمة الأوروبیة لحقوق 

باحث الإنسان أن "تأثیر الأمر القضائي كان جزئیاً فرض الرقابة على عمل ال
".  والحد بشكل كبیر من قدرتھ على طرح آراء عامة لھا مكانھا في المناقشة العامة

وتابعت المحكمة قائلة: "لا یھم كثیراً أن رأیھ ھو رأي أقلیة وقد یبدو خالیاً من 
، سیكون من غیر  ، لأنھ في مجال من غیر المرجح أن یوجد فیھ أي یقین الجدارة

، كان ھناك  وبالتالي ...ة التعبیر بالأفكار المقبولة المعقول بشكل خاص تقیید حری
 .)٢(من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان" ١٠انتھاك للمادة 

  الفرع الثاني : أھمیة حریة البحث العلمي وصورھا
The importance of freedom of scientific research and 
its forms 

كل ذي لُب وبصیرة ، كما أن لھا لحریة البحث العلمي أھمیة لا تخفى على 
صورھا الخاصة بھا . وسنقف في ھذا الفرع على أھمیة الحریة المذكورة ، 

  وصورھا .
  
  

                                                        
ي ١٤(  م العال كتاب وزارة التعلی دد ( ج م ع ع م  )  لعلمیة ع معاون رئیس الجھاز للشؤون ا ي ، مكتب  یم العلم ، جھاز الإشراف والتقو ٧والبحث العلمي  ي  ٧٧ ٢٠/  ٢/  ١٥) ف ٢٤ .  

( 15 ) J ogchum Vrielink , Pa ul Lemmens  , Ste phen  Parmenti er  and t he Leru  Workk ink  Group on H uma n Right s , Lea gue o f Europe an R ese arch U niv ersiti es , A dvi ce pa per , N o. 6 D ecem ber 20 10 , p.1 6.  
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  أولا : أھمیة حریة البحث العلمي 
The importance of freedom of scientific research 

دمتھا تنبع أھمیة حریة البحث العلمي في تحقیقھا لمجموعة من الغایات یقف في مق
:  

 تعزیز البحث عن الحقیقة -١
إن البحث عن الحقیقة ھو في الواقع غایة من غایات حریة البحث العلمي ، لذلك 
وُصف العلم بأنھ : البحث عن الحقائق . ومن الواضح أن للحقیقة قیمةً ھائلةً 
للمجتمع ، وخاصةً في سیاق الأزمات الصحیة إذ ترتبط حریة البحث العلمي 

یقة ارتباطًا وثیقًا بالحق في الحیاة ، والحق في السلامة الجسدیة والبحث عن الحق
أثبت مدى أھمیة  ١٩-ولعل تفشي جائحة كوفید والنفسیة وبالتنمیة المستدامة .

حریة البحث العلمي في ازدھار البشریة ، وبقائھا عن طریق تصنیع المضادات 
  .)١(واللقاحات التي أسھمت في الحد من مخاطر ھذا الوباء

 تعزیز الاستقلالیة الفردیة -٢
تدعم حریة البحث العلمي الاستقلال الفردي ، فعن طریق كتابة البحوث یمكن 
للعلماء تطویر قدراتھم وخصائصھم بشكل أفضل مثل : المھارات التحلیلیة والنقد 
الذاتي . كما تعزز حریة البحث العلمي أیضًا الاستقلالیة الفردیة للجمیع بشكل غیر 

  ریق تحریر طیف واسع من البشریة من الجھل ، والفقر ، والمرض .مباشر عن ط
  دعم الدیمقراطیة – ٣

لم یعد مفھوم الدیمقراطیة مقصورا على الحیاة السیاسیة فقط . فالمعرفة التي ینتجھا 
العلم ، تُعد نوعًا آخر من التعبیر الحیوي للدیمقراطیة ، كما أصبحت الحاجة إلى 

زءًا لا یتجزأ من فھمنا المعاصر للدیمقراطیة . لذلك اتخاذ قرارات مستنیرة ج
، ١٩-أصبحت المعرفة العلمیة مُدخلًا مھمًا للعملیة الدیمقراطیة ، وخلال أزمة كوفید

اعتمدت العدید من الحكومات حول العالم على اللجان الاستشاریة العلمیة لتوجیھ 
اللجنة الاستشاریة عملیة صنع القرار. ففي جنوب إفریقیا ، أنشأ وزیر الصحة 

) عالمًا طبیًا . وعلى الرغم من تعرض تشكیل  ٥١الوزاریة ، التي تكونت من ( 
اللجنة الاستشاریة الوزاریة لانتقادات ، مع دعوات لضم المزید من الخبراء من 
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والسلوكیة ، فإن وجود اللجنة الاستشاریة الوزاریة 

، ١٩-لعلماء مُكلفة بتقدیم المشورة الجماعیة للحكومة بشأن كوفیدبوصفھا ھیئة من ا
. ومما یتسق مع الطبیعة الواسعة لحریة )٢( یُظھر الوجھ الدیمقراطي للمعرفة العلمیة

البحث العلمي انھا غیر مقصورة على المواطنین الذین یحملون جنسیة الدولة 
دولة مما یُضفي على تلك وحدھم بل تشمل كذلك الأجانب المُقیمین على أرض ال

  الحریة طابعا دیمقراطیا .
                                                        

( 16 ) Donric h W Thal dar , Mic ha ela St eytl er  , op.c it. p.27 2.  
( 17 ) Donrich  W Thal dar , Mic hae la Ste ytl er  .op .ci t . p.27 8.  
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  ثانیا : صور حریة البحث العلمي
Images of freedom of scientific research 
تظھر حریة البحث العلمي بصورتین : فردیة وجماعیة . وسنقف علیھما في البیان 

  الآتي :
من أن  : للبحث العلمي بعد فردي متأتي الحریة الفردیة للبحث العلمي -١

عملیة البحث یقوم بھا ، في العادة ، أفراد من الباحثین ، والعلماء المتخصصین .إذ 
یستقل ھؤلاء ببحوثھم من حیث اختیار الموضوع ، والمشكلة ، والغرض من 
البحث . فقد أصبح من المعتاد أن یمارس حریة البحث العلمي باحثون لا ینتمون 

أو متقاعدین لا یخضعون لتوجیھ مرفق عام لأیة مرافق حكومیة أو مؤسسات أھلیة 
تعلیمي أو اشرافھ أو رقابتھ ، فإذا كان من غیر المتصور أن لا تقوم جامعات بدون 

 علم ، فإنھ من المتصور أن یتوصل للعلم بدون جامعات .
: یتجلى الوجھ الجماعي لحریة البحث  الحریة الجماعیة للبحث العلمي -٢

عادة ما تجرى بإشراف المرافق التعلیمیة العامة مثل العلمي في أن البحوث العلمیة 
: الجامعات ، أو المؤسسات الفرعیة مثل : الكلیات ، والمعاھد ، والمراكز البحثیة . 
وإذا كانت العادة قد جرت ، وھي كذلك بالفعل ، في أن من یمارس العملیة البحثیة 

الاعتراف للمرافق ھم العلماء من بني الانسان ، إلا أنھ من الضرورة بمكان 
التعلیمیة بھذا الحق أیضا لا سیما في الوقت الحاضر الذي شھد تقدما علمیا أصبح 
من المتصور في ظلھ أن تجري تلك المرافق بحوثھا العلمیة دون الاستعانة بالعقول 

 البشریة بل عن طریق الاتكال على البرامج التقنیة مثل : الذكاء الاصطناعي .
قف المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة من حریة البحث المطلب الثاني: مو

  العلمي
The position of international conventions and national 
constitutions on freedom of scientific research 
من الأھمیة بمكان معرفة موقف العھود والمواثیق الدولیة من حریة البحث العلمي 

دى كفالة الدساتیر الوطنیة لتلك الحریة . وھذا ما سنقف ، وكذلك الوقوف على م
  علیھ في الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول: حریة البحث العلمي في المواثیق الدولیة
Freedom of scientific research in international conventions 

ق على كفلت العدید من المواثیق الدولیة حریة البحث العلمي . فمن تلك المواثی
میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي ، الذي ینص في المادة (  سبیل المثل :

) منھ بأن : ( الفنون والبحث العلمي یجب أن یكونا خالیین من القیود ). وتنص ١٣
المذكرات التفسیریة للمیثاق بأن "ھذا الحق ینبع في المقام الأول من الحق في حریة 
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) من العھد الدولي الخاص بالحقوق  ٣/  ١٥كما تنص المادة ( . ) ١(الفكر والتعبیر "
) دولة  ١٧٠الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الذي صادقت علیھ أكثر من    ( 

بأن : ( تتعھد الدول الاطراف في ھذا العھد باحترام الحریة التي لا غنى عنھا 
  للبحث العلمي والنشاط الابداعي ) .

 الأوروبي الاتحاد في البحث وزراء ة البحث العلمي أجتمع وتأكیدا لأھمیة حری 
 المؤتمر في والشباب والتعلیم والثقافة والبحث للابتكار الأوروبي والمفوض
 ٢٠٢٠ تشرین الأول ٢٠ في ألمانیا بون، في الأوروبیة الأبحاث لمنطقة الوزاري

 ومبدأ تركةمش أساسیة كقیمة العلمي البحث لحریة المركزي الدور على للتأكید
  . )٢(الدولیین الشركاء ومع الأوروبیة الأبحاث منطقة داخل البحثي للتعاون

  الفرع الثاني: موقف الدساتیر الوطنیة من حریة البحث العلمي
The position of national constitutions on freedom of 
scientific research 

والتشریع العراقي من حریة سنبحث تحت ھذا العنوان موقف التشریع المقارن ، 
  البحث العلمي حسب التفصیل الآتي :

  أولا : موقف الدساتیر المقارنة من حریة البحث العلمي
The position of comparative constitutions on 
freedom of scientific research 

فیة إن بیان موقف الدساتیر الوطنیة من حریة البحث العلمي یتطلب منا توضیح الكی
التي عالجت بھا الدساتیر ھذه الحریة ، وواجب الدولة ازاءھا . وھذا ما سنقف 

  علیھ في الكلام الآتي :
 مسلك دساتیر الدول في تنظیمھا لحریة البحث العلمي .  -١

اختلفت الدساتیر في تناولھا لحریة البحث العلمي فبعضھا خلا من أي نص یعالج 
ى لتلك الحریة بالتنظیم الصریح . وسنقف الحریة المذكورة ، والبعض الآخر تصد

  على ذینك الاتجاھین في البیان الآتي :
  الدساتیر التي لم تذكر حریة البحث العلمي صراحة -أ

، ودستور الولایات المتحدة  ١٨٦٧لا یتضمن الدستور الكندي الصادر سنة : 
ص على أحكاماً صریحة لحریة البحث العلمي ، لكن عدم الن ١٧٨٩الصادر سنة : 

الحریة المذكورة لا یعني حسب رأي الكتاب أنھا غیر مكفولة دستوریا بل تعد 
التي نص علیھا التعدیل الأول  )٣(محمیة بوصفھا أحد ابعاد حریة الفكر والتعبیر

  .  (٤)لدستور الولایات المتحدة

وقد یبدو الوھلة الأولى أن اختباء حریة البحث العلمي وراء حریة الفكر والتعبیر 
یبدو كافیا على اساس أن الدساتیر تتضمن  ، في الغالب ، قواعدا كلیة ولا تتضمن 

                                                        
( 18 ) Amedeo S an tos us so ,  Vale nti na Sel laroli  , Elis abett a Fabi o , W ha t c ons tit uti onal prot ecti on f or  free dom of s cie nti fic re searc h ?  Journa l o f M edi cal Et hic s , Jul y 20 07 , p. 343.  
( 19 ) Boon Decl arati on  on Fre edom of  Scie nti fic R ese arch ,  op.ci t p. 3.  
( 20 ) Amedeo S an tos uoss o , Val en tina Sell aroli , El isbet ta Fab io , op .ci t .p .342 .  

 )٢١ . لام ... )  یحد من حریة الك ي قانون ...  نغرس أ صدر الكو أن : ( لا ی دستور الولایات المتحدة ب عدیل الأول ل ص الت   ) ن
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تفاصیل كل حریة على حدة . بید أن ھذا القول لا یستقیم ، لأن خلو الدساتیر من 
النص الصریح على حریة من حریات الانسان قد یثیر الشكوك حولھا ، ویدفع 

لا فقد اشتجر جدال فقھي مثیر البعض إلى الانتقاص منھا . وھذا ما حدث فع
للاھتمام في الولایات المتحدة وكندا حول العلاقة بین الملاحظة والتجربة في 
المجال العلمي . ووفقًا لبعض التفسیرات ، فإن حمایة حریة البحث العلمي بوصفھا 
صورة من صور حریة التعبیر المنصوص علیھا في التعدیل الأول للدستور یعني 

الدستوریة فقط للأنشطة التي تتكون من مجرد ملاحظة الظواھر منح الحمایة 
الطبیعیة ونشر المعلومات التي تم جمعھا ، مع عدم التفاعل معھا. وبالتالي ، فإن 
كل نشاط بحثي ینطوي على التدخل أو المعالجة بموضوعھ ( والبحث الجیني في 

  تدخلیة النشطة .طلیعتھ ) لن یكون محمیًا بالتعدیل الأول نظرًا لطبیعتھ ال
ویؤدي ھذا الرأي إلى نتیجة خطیرة ھي استبعاد البحوث العلمیة التطبیقیة أو 

  .)١(المختبریة ، وفي مقدمتھا البحوث الكیمائیة والبیولوجیة ، من الحمایة الدستوریة
 ١٩٧١مما یجدر ذكره ھنا أن المشرع المصري لم ینص صراحة  في دستور  

) منھ التي  ٤٧لمي بل ذكر حریة الرأي في المادة ( الملغى على حریة البحث الع
نصت بأن : ( حریة الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبیر عن رأیھ ، ونشره بالقول 
أو الكتابة ، أو التصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر في حدود القانون والنقد 

ة الدستوریة العلیا البناء ضمانا لسلامة أبناء الوطن ) . وعلى الرغم من أن المحكم
) ٢(اسبغت حمایتھا على حریة التعبیر بوصفھا قیمة علیا لا تنفصل الدیمقراطیة عنھا

إلا أن المشرع الدستوري استشعر أھمیة إفراد نص دستوري خاص بحریة البحث 
حسب ما  ٢٠١٤العلمي دون ربطھا بحریة التعبیر. وھو ما تحقق فعلا في دستور 

  سیرد تفصیلھ لاحقا .
  الدساتیر التي نظمت حریة البحث العلمي  تنظیما صریحا - ب

كفلت الكثیر من الدساتیر حریة البحث العلمي ، إلا أن طریقة النص على الحریة 
المذكورة كانت مختلفة . فالبعض جمع حریة البحث العلمي مع حریات أخرى في 

ھا . نص دستوري واحد . والبعض الآخر أفرد للحریة المذكورة نصا خاصا ب
  وسنتكلم عن ذینك الاتجاھین في الكلام الآتي :

الاتجاه الأول : الدساتیر التي جمعت حریة البحث العلمي مع حریات أخرى في 
  نص واحد

، بینما تُجمّع دول أخرى  )٣(یجمع بعض الدول حریة البحث العلمي مع حریة الرأي
 ،) ٤(ي والریاضيالحق في حریة البحث العلمي مع حریة الإبداع الفني والثقاف

ویتجاوز دستور المغرب كل ھذه الحدود : فھو یحمي حریات الرأي والإبداع 
، وتحمي ) ٥(والنشر والعرض في الأعمال الأدبیة والفنیة، والبحث العلمي والتقني

                                                        
( 22 ) Amedeo S an tos uoss o , Val en tina Sell aroli , El isbet ta Fab io , op .ci t .p .342 .  

ف ٢٣(  لصادر  حكمة الدستوریة العلیا ا حكم الم ١٩٩/  ٢/  ٧ي ) ینظر :  قم :    (  ٨ عنھا ... وأن حریة  ٧٧في القضیة ر نفصل الدیمقراطیة  قیمة علیا لا ت في ذاتھا  تعبیر  : ( حریة ال فیھ المحكمة إلى أن  ي ذھبت  دستوریة الذ ق /  اعلا وتأثیرھا عریضا  –التعبیر ) لسنة :  ان نبضھا ف عدد معھا مر –وكلما ك تت ظم دیمقراطیة  لبناء ن =     = للمحكمة صدر في ھي الطریق  كم آخر في ح یسان  ١٦اكز القرار ) . و ١٩٩ن . ینظر : د . ع ٥  ( .. وم إلا بھا . ، لا یق دیمقراطي  یم  عدة في كل تنظ ھي القا دستور ،  تعبیر التي كفلھا ال كدت المحكمة بأن : ( حریة ال فقا لأأ نسان وحریاتھ العامة و وق الا بد الحمید ، حق لام ع بد الس یم ع لعظ ، بد ا ، القاھرة  بعة الأولى ، دار النھضة العربیة  لعالمیة والمواثیق الدولیة ، دراسة مقارنة ، الط دساتیر ا ٢٠حدث ال ٣، ص  ٠٥ ٣٤٥ – ٤٠ . 
لدولة قطر لسنة :  ٢٤(  ائم  لدستور الد ٢٠) مثل : ا لذي نصت المادة (  ٠٤ ٤ا لشروط والأ ٧ ، وفقا ل أن : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة  نصت المادة  ( ) ب ) . كما  لقانون  حددھا ا ن لسنة :  ٢٣حوال التي ی ٢٠) من دستور مملكة البحری دة الإسلا ٠٢ عقی أسس ال عدم المساس ب ن ، مع  لشروط والأوضاع التي یبینھا القانو وفقا ل .. وذلك  أن : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة . لشعب ، وبما لا یثیر الفرقة أو الب حدة ا ( میة وو نصت المادة  فیة ) . و لسنة :  ٣٦طائ ١٩٦) من دستور الكویت  ٢ . بینھا القانون )  ع التي ی فقا للشروط والأوضا وذلك و  بأن : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة ... 
اشمیة لعام  ) ٢٥(  ١٩٥مثل : دستور المملكة الأردنیة الھ لفقرة (  ٢ ة (  ٢الذي نصت ا ١) من الماد .) منھ بأن :  ٥ ام والآداب )  ام الع ام القانون والنظ أحك ضي بما لا یخالف  افي والریا لفني والثق لأدبي وا مي والابداع ا تكفل الدولة حریة البحث العل  ) 
٢) تنظر : المادة (  ٢٦(  ستور المملكة المغربیة لسنة :  ٥ ن د ٢٠٢) م ١ .  
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، أو ضمن ) ١(دول أخرى حریة البحث العلمي بموجب بنود الحریة الأكادیمیة
  .) ٣(موظفي الجامعة وطلابھا ، أو حمایة) ٢(الحمایة للجامعات

  الاتجاه الثاني : الدساتیر التي أفردت للبحث العلمي نصا خاصا بھ
الذي نص  ٢٠١٤المثل على تلك الدساتیر دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة : 

بأن :  ( تكفل الدولة حریة البحث العلمي وتشجیع مؤسساتھ ، باعتباره وسیلة 
بناء اقتصاد المعرفة ، وترعى الباحثین والمخترعین ... لتحقیق السیادة الوطنیة ، و

()٤( .  
وفي رأینا أن افراد نص لحریة البحث العلمي دون أن تذكر معھ حقوق أو حریات 
أخرى یعد مسلكا دستوریا محمودا ، لأنھ فیھ دلالة على أھمیة الحریة البحثیة وعلو 

  مكانتھا بین الحریات العامة . 
 لدولة اتجاه حریة البحث العلميالواجب الملقى على ا -٢

اختلفت الدساتیر حول دور الدولة ازاء حریة البحث العلمي فبعضھا قصر ذلك 
، والبعض الآخر وسع من دور الدولة اتجاه ) ٥(الدور على كفالة البحث العلمي

الحریة المذكورة عندما أوجب على الدولة إضافة إلى الضمان ، أن توفر 
  ).٦(بتكار وتطویر البحث العلميالإمكانیات اللازمة للا

وذھبت دساتیر أخرى إلى أبعد من ذلك فقد أوجب الدستور المصري على الدولة 
 ١القیام بعمل ایجابي عن طریق تخصیص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ( 

%) من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع 
ة مع كفالة الدولة لسبل المساھمة الفعالة للقطاع الخاص وإسھام المعدلات العالمی

  .) ٧(المواطنین في الخارج في نھضة البحث العلمي
وفي رأینا أن مسلك الدستور المصري یعد مسلكا متمیزا في توفیر الدعم المالي 

  للبحث العلمي .
  ثانیا : موقف الدساتیر العراقیة من حریة البحث العلمي

The position of Iraqi constitutions on freedom of 
scientific research 
أختلف موقف الدساتیر العراقیة من حریة البحث العلمي ، ویمكن بیان تلك المواقف 

  على النحو الآتي :
 ١٩٢٥دساتیر لم تنص على حریة البحث العلمي مثل : القانون الأساسي لسنة :  -١

، وقانون الإدارة العراقیة للمرحلة المؤقت  ١٩٥٨) تموز  ٢٧، ودستور  ( 
  . ٢٠٠٤الانتقالیة لسنة : 

دساتیر نصت على حریة البحث العلمي  وجمعھا مع حریة التعبیر في نص   -٢
الذي  ١٩٦٤) نیسان المؤقت لسنة :  ٢٩واحد من ذلك على سبیل المثل دستور ( 

                                                        
٤) ینظر : الفصل (  ٢٧(  ستور الجمھوریة التونسیة لسنة :  ٥ ٢٠٢) من د ٢ .  
رة (  ٢٨(  نص الفق (  ١) ت دة  لسنة :  ٨١) من الما دستور النمسا  ١٩٢/ ج ) من  ٠ . ن ... )  ام الفنو ي الحر والدراسة واستلھ كن للبحث العلم ( الجامعة العامة ھي أما  بأن :        
دة (  ٢٩(  :  ٤٢) نصت الما لسنة  دستور تركیا  ١٩) من  یم ٨٢ تدریب والتعل استثناء ال نصت المادة      (  بأنھ : ( ب ) . كما  سسات التعلیمیة  نشطة أخرى في المؤ یسمح بأي أ لعلمي والنش ١٣٠والبحث والدراسة لا  في جمیع أنواع البحث ا م الانخراط بحریة  ء ھیئة التدریس ومعاونیھ .. یجوز للجامعات ولأعضا . ) : ھ  كي بأن دستور التر .) من ال  (   ر ... 
٢تنظر : المادة (  ) ٣٠(  .) م ٣ ستور المصري النافذ   ن الد
 )٣١ (  ) دة  :  ٧٤مثل : الما قطر لسنة  دستور دولة  ٢٠) من  دة ( ٠٤ ویت لسنة :  ٣٦، والما دستور دولة الك ١٩٦) من  لفقرة (  ٢ ة (  ٥، وا لسنة :  ٣) من الماد ١٩٤) من دستور المانیا  ٩  . 
٤) ینظر : الفصل (  ٣٢(  ستور الجمھوریة التونسیة المذك ٥ .) من د بقا   ور سا
٢) تنظر : المادة (  ٣٣(  ٣ . ستور المصري النافذ  ن الد  ) م
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عبیر عن جاء فیھ : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق الت
،  )١(رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك في حدود القانون )

  المؤقت . ١٩٦٨) ایلول  ٢١) من دستور ( ٣١وتكرر النص أعلاه في المادة ( 
دساتیر نصت على حریة البحث العلمي بالجمع مع النشاطات الابداعیة مثل :   -٣

/ ج ) منھ بأن : ( تكفل الدولة  ٢٧ة ( الذي نصت الماد ١٩٧٠) تموز  ١٦دستور( 
حریة البحث العلمي وتشجع وتكافئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكریة 
والعلمیة والفنیة ومختلف مظاھر النبوغ الشعبي ) . ودستور جمھوریة العراق لسنة 

) منھ بأن : (تشجع  ٣٤الذي نصت الفقرة ( ثالثا ) من المادة       (  ٢٠٠٥: 
الدولة البحث العلمي للأغراض السلمیة بما یخدم الانسانیة . وترعى التفوق 

  والابداع والابتكار ومختلف مظاھر النبوغ ).
جدیر بالذكر أن الدساتیر العراقیة السابقة التي نصت صراحة على حریة البحث 
العلمي تكلمت عنھا تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة ، كما أن دستور 

نظم الحریة المذكورة في الباب الثاني المخصص  ٢٠٠٥ة العراق لسنة : جمھوری
للحقوق والحریات وتحدیدا في الفرع الثاني من الفصل الأول المخصص للحقوق 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة . وفي ذلك دلالة دستوریة قوامھا أن دور الدولة 

د یطالھا أو اكتفاء الدولة لا یقتصر على حمایة البحث العلمي من أي عدوان ق
بموقف سلبي یتمثل بعدم العدوان علیھا أو منع ممارستھا بل لا بد على الدولة أن 

  تقوم بعمل ایجابي ازاءھا عن طریق تشجیعھا ورعایتھا .
لكن على الرغم مما تقدم تبقى ، في رأینا ، العبارات التي ترد في الدستور مثل : 

ة عبارات توجیھیة وفضفاضة قد تبعث على التراخي التشجیع ، والرعایة ، والكفال
من جانب السلطات العامة وتقاعسھا في دعم الباحثین وحریتھم الفكریة . علیھ 
یجب أن تكون العبارات الدستوریة أكثر تحدیدا مثل : تلتزم الدولة بتشجیع البحث 

المحكمة العلمي ، وھي مسؤولة عن توفیر الظروف المناسبة للباحثین . وقد یممت 
الاتحادیة العلیا في العراق وجھھا شطر الاتجاه الذي یُلزم السلطات العامة بتوفیر 
متطلبات البحث العلمي جمیعھا ، ففي أحد أحكامھا ذھبت المحكمة إلى أنھ : ( ... 

) من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم :      ٩استنادا لأحكام المادة ( 
، فإن الجامعة ھي حرم آمن ومركز اشعاع حضاري  ١٩٨٨ ) لسنة : ٤٠( 

وفكري وتقني في المجتمع یزھر في رحابھا العقل ، وتعلو فیھ قدرة الابداع 
والابتكار لصیاغة الحیاة وتقع علیھا المسؤولیة المباشرة في تحقیق أھدافھا ، وتقوم 

الدارسات بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانیة و
المتصلة بالحالة العلمیة وواقع الاحتیاجات الجدیدة التي تضمن مستویات رصینة 
ورفیعة لتناسب العصر ومتطلباتھ وبما یؤدي إلى الوصول إلى مستویات علمیة 

                                                        
٢) تنظر : المادة (  ٣٤(  ستور  ٩ ن د ١٩نیسان  ٢٩) م ٦٤ 
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وتقنیة تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة ، وھذا یتطلب وضع استراتیجیات 
التعلیم العالي في البلد وتوفیر القاعدة  لمواجھة المعوقات العلمیة التي تواجھ

المطلوبة لتطویر المراكز والمختبرات العلمیة وایجاد المراكز البحثیة اللازمة 
  . )١(لتحقیق أھداف الجامعات ...)

حري بالإشارة إلیھ أن القضاء العادي في العراق تلمس القیمة الدستوریة لحریة 
أیة مسؤولیة مدنیة سواء أكانت عقدیة  البحث العلمي ، وأصدر أحكامھ التي تنفي

أم تقصیریة عن الباحث ما دام أنھ التزم أصول البحث العلمي المتعارف علیھا ، 
وكان ھدفھ الوصول إلى الحقیقة وابرازھا ووضع الحلول للمشاكل المطروحة في 
بحثھ عن طریق طرح الآراء ومقارعة الحجة بالحجة والبرھان بالبرھان ، ولا 

ذلك خطأ الباحث العلمي أو عدم دقة الآراء أو النتائج التي توصل إلیھا . یقدح في 
وفي ھذا قضت محكمة بداءة الكرخ  في احد أحكامھا بأن : ( ... المدعى علیھ قد 

بالتالي ھو تناول حال الحزب  ٢٠٠٣تناول في بحثھ تجربة الحزب ... بعد العام 
قیاداتھ ومفكریھ وھم لا زالوا وتجربتھ الحالیة وما یترتب على ذلك من معظم 

أحیاء ، وأن ذلك لا ینبغي أن یكون محملا على كف الباحث عن ذكر اسمائھم كلما 
تطلب الأمر ذلك ، سیما وأن الباحث امام حزب عقائدي یكون لمفكریھ الدور المھم 
والأبرز في توجیھھ والتنظیر لھ . ومن جھة أخرى فإن المدعى علیھ الباحث قد 

ل البحث العلمي التأصیلي إذ أنھ عرض الكثیر من الآراء التي قیلت اعتمد أصو
في تجربة الحزب ... وأنھ تبنى في بحثھ البعض منھا ، كما أنھ بین بعد ذلك مذھبھ 
ورؤیتھ في تجربة الحزب وتلك ھي غایة ومآل البحث ، وأنھ على فرض أن 

، إلا أنھا تبقى أراء المدعى علیھ لم یكن موفقا في آرائھ التي طرحھا في البحث 
خاصة بھ تناولھا في بحث علمي ، بالتالي لا یسأل عن خطأ موجب للتعویض عن 
تلك الآراء طالما بقیت في نطاق البحث العلمي وأنھ أسسھا على مقدمات تناولھا 
من مصادرھا المختلفة ، والقول بخلاف ذلك سوف یكون مدعاة لنكوص الباحثین 

في المواضیع التي یتناولونھا في بحوثھم بالتالي تفرغ  عن تقدیم آرائھم ومذاھبھم
البحوث من محتواھا وتكون عدیمة الفائدة . وأما مسألة تطییب الخواطر التي أشار 
إلیھا تقریر الخبراء الثلاثة ، فإنھا إن تجد لھا محلا في الأفراد العادیین إلا أنھا 

قھم مسؤولیة إدارة أحزاب لیست كذلك في الأشخاص الذین قبلوا أن تلقى على عات
سیاسیة . فإنھ من البدیھي أن یكونوا عرضھ للنقد من قبل الباحثین والمفكرین 
وحتى الأشخاص العادیین من ذوي الاھتمام بالمجال السیاسي ، بالتالي تجد 
المحكمة أن ما عرضھ وتطرق إلیھ المدعى علیھ في بحثھ كان في معرض بیان 

ولھ لرئیس الحزب المدعي انما كان یتناول الفكر تجربة الحزب ... ، وأن تنا
والرؤیة التي یتبناھا رئیس الحزب بصرف النظر عما إذا كان نقده لتلك الرؤیة في 

                                                        
د: (  ) ٣٥(  عد دیة العلیا  تحادیة /  ٩٧قرار المحكمة الاتحا ٢٠٢/ ا ٢٠٢/  ٣/  ٣٠) في  ١ ٢ .  



  ١٨٣  
 

محلھ أم أنھ جانب الصواب فیھا لكنھا تبقى رؤیة الباحث وتبقى معتبره طالما لم 
ریر الخبراء تخرج عن نطاق البحث العلمي . وتأسیسا على ما تقدم تجد المحكمة تق

الثلاثة وإن أوضح بشكل جلي المآخذ على آراء الباحث المدعى علیھ إلا أن النتیجة 
التي توصل إلیھا من نسبة الخطأ إلیھ لا سند لھا من القانون لذا لم تلتفت المحكمة 
إلى النتیجة تلك ، بل تجد أن آراء المدعى علیھ في بحثھ على وفق التفصیل أعلاه 

لخطأ بجانبھ بالتالي انتفاء أحد أركان المسؤولیة التقصیریة الموجبة لا یتحقق معھا ا
  .    )١(للتعویض ، وتكون الدعوى ضده حریة بالرد ...)

  Conclusionالخاتمة: 
أماط البحث في حریة البحث العلمي النقاب عن مجموعة من النتائج والاقتراحات 

  لا :التي نجد أنھا خلیقة بالطرح . وھو ما سنقف علیھ حا
  Resultsأولا : النتائج  

عدم تقنین البحث العلمي في العراق في قانون واحد ، فلا زالت الأحكام التي  -١
تنظم حریة البحث مشتتة في قوانین وأنظمة وتعلیمات متفرقة مثل : قانون وزارة 

، وقانون الخدمة  ١٩٨٨) لسنة :  ٤٠التعلیم العالي والبحث العلمي رقم : ( 
 ٢٠٠٢) لسنة :  ١٤٨، وتعلیمات رقم : (  ٢٠٠٨) لسنة :  ٢٣: ( الجامعیة رقم 

المنظمة لھیكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثیة في وزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي ، واعمامات السرقات العلمیة الصادرة من وزارة 

 التعلیم العالي والبحث العلمي .
) من دستور جمھوریة العراق لسنة :  ٣٤) من المادة ( إن نص الفقرة ( ثالثا  -٢

ضیق من نطاق البحث العلمي الذي تلتزم الدولة بتشجیعھ فجاء مقصورا  ٢٠٠٥
على الأبحاث العلمیة ذات الأغراض السلمیة . وھذه الصیاغة قد تبدو غیر ملائمة 

حوث في الأحوال التي تخوض فیھا الدولة حروبا دفاعیة تتطلب منھا اجراء ب
 حربیة أو تطویر قدراتھا العسكریة الردعیة .

البحث العلمي سوى بقید واحد  ٢٠٠٥لم یقید دستور جمھوریة العراق لسنة :  -٣
 ھو أن یكون غرض البحث سلمیا ، وھذا التقیید لا یعد كافیا .

صراحة حق الباحث في  ٢٠٠٥لم یذكر دستور جمھوریة العراق لسنة :  -٤
 و نشر نتائج بحثھ .الحصول على معلومات بحثھ أ

تمیل الدساتیر العراقیة التي نصت على كفالة البحث العلمي إلى عده حقا  -٥
 اجتماعیا وثقافیا ولیس حریة شخصیة .

على بقیة الدساتیر المقارنة  ٢٠١٤تفوق دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة :  -٦
موردا مالیا والعراقیة في حمایتھ لحریة البحث العلمي عندما أوجب أن توفر الدولة 

 سنویا بنسب تصاعدیة لتمویل الأبحاث العلمیة .

                                                        
د: (ب /  ) ٣٦(  عد لكرخ  حكمة بداءة ا ٢٠٢حكم م في ٢  (٢/  ١٠/  ٩ ٠٢٢ . نشور )   ( غیر م
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              Suggestionsثانیا : المقترحات  
) من دستور جمھوریة  ٣٤إعادة صیاغة نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة (  -١

تحمي الدولة حریة البحث العلمي ، ونشر  -١العراق لیصبح على النحو الآتي : ( 
% من ایرادات موازنتھا ٢ولة بأن تخصص سنویا ما لا یقل عن ثماره ، وتلتزم الد

لدعم النشاط البحثي بما یخدم المعرفة ویحقق التنمیة المستدامة ، وبما یتفق مع 
للباحث حریة الوصول إلى المعلومات  -٢أحكام القوانین و النظام العام والآداب .

یھا وبما  لا یخل بأمن التي تمكنھ من انجاز بحثھ ونشر النتائج التي یتوصل إل
 الدولة ).

تقنین كل ما یتعلق بالنشاط البحثي لموظف الخدمة الجامعیة في تقنین واحد  -٢
 یصدر من المشرع العراقي.

تتحمل الدولة نفقات تعضید البحوث العلمیة بتخصیص اعتمادات لھذا الغرض  -٣
 ل .في الموازنة العامة الاتحادیة السنویة أو في الموازنات متوسطة الأج

 توفیر الظروف المناسبة للباحثین العراقیین وفي مقدمتھا السكن الملائم . -٤
تفعیل عمل اللجنة الوزاریة لتطویر الكوادر التدریسیة والبعثات البحثیة التي  -٥

مارست عملھا لسنوات خلت ،لكنھا توقف بسبب الأزمة المالیة التي مرت بھا 
ة والمالیة ، أن یناط عمل اللجنة الدولة . ونقترح ، تعزیزا للامركزیة الإداری

 المذكورة بالجامعات مباشرة تقلیصا للبیروقراطیة ، وتوفیرا لجھد الباحثین ووقتھم.
  الھوامش

) د . حماده خیر محمود ، منھجیة البحث العلمي في العلوم القانونیة كیفیة اعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه ، الطبعة  ١( 
. ینظر كذلك : د . حمدي رجب عطیة ، الأصول المنھجیة لإعداد  ٩، ص  ٢٠٢٢النھضة العربیة ،  الأولى ، القاھرة ، دار

، ص  ٢٠٢٤البحوث والرسائل الجامعیة ، دراسة في البحث القانوني ، مركز المحمود لتوزیع الكتب القانونیة ، القاھرة ، 
١٦ .  
طن العربي  بین الواقع والمأمول ، مجلة ابتكارات للدراسات ) د . عواد عبد الرحمن الرویلي ، البحث العلمي في الو ٢( 

  .٣، ص٢٠٢٤الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد الثاني ، عدد خاص ، سبتمبر ، 
 . ١٨د. حمدي رجب عطیة ، المصدر السابق ، ص )  ٣( 
في الجزائر ، بحث منشور  عمام مكي ، أثرة دسترة حریة البحث العلمي على مستقبل ممارسة وتطویر البحث العلمي ) ٤( 

،  ٢٠١٨) مارس ،  ١في مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة ، جامعة الجیلالي بو نعامة خمیس ملیانة ، العدد ( 
  . ٤٥ص 

 . ١١١، ص  ٢٠١٤) د . إبراھیم محمد تركي ، أخلاقیات البحث العلمي ، دار الكتب القانونیة ، القاھرة ،  ٥( 
إبراھیم دھشان ، ود . یحیى إبراھیم دھشان ، أساسیات الكتابة العلمیة ، الطبعة الأولى ، بدون ذكر مكان  د . أحمد ) ٦( 

  . ٤١ – ٤٠، ص  ٢٠٢٤ودار النشر ، 
من الدستور تحمي الفرد والكیانات  ٧٣خلصت المحكمة الدستوریة في بولندا إلى أن : ( الحریات المكفولة في المادة  ) ٧( 

خرى من التدخل غیر المبرر للدولة في موضوع البحث العلمي وطرقھ ، وفي محتویات التدریس وطرقھ ) . ینظر القانونیة الأ
:  

Artur Bilgorajski , Constitutional Freedom of Scientific Research , Contribution to 
the Discussion , Przeglad Prawa Konstyucyjnego , Nr 3 ( 55 ) 2020 , p.28. 
( 8 ) Boon Declaration on Freedom of Scientific Research , Adopted the Ministerial 
Conference Area on 20 October In Boon , p. 2. 
( 9 ) Artur Bilgorajski , op.cit .p. 28. 

/  ١٠/  ٢٠منشور بتأریخ  عبد الجبار الرفاعي ، الحق في الخطأ ، مقال في موقع : أواصر للثقافة والفكر الحر ، ) ١٠(
٢٠٢١ .  

 . ١١٢) د . إبراھیم محمد تركي ، المصدر السابق ، ص  ١١( 
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 . ٢١٤) د . أحمد إبراھیم دھشان ، ود . یحیى إبراھیم دھشان ، المصدر السابق ، ص  ١٢( 
علوم الشریعة والقانون ،  ) جمال أحمد زید الكیلاني ، السرقة العلمیة والمسؤولیة الجنائیة المترتبة علیھا ، مجلة ١٣( 

 . ٤١٠، ص  ٢٠١٩) ،  ١) ، ملحق (  ١) ، عدد (  ٤٦المجلد ( 
) كتاب وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جھاز الإشراف والتقویم العلمي ، مكتب معاون رئیس الجھاز للشؤون  ١٤( 

  . ٢٠٢٤/  ٢/  ١٥) في  ٧٧٧العلمیة عدد ( ج م ع ع م 
( 15 ) Jogchum Vrielink , Paul Lemmens , Stephen Parmentier and the Leru 
Workkink Group on Human Rights , League of European Research Universities , 
Advice paper , No. 6 December 2010 ,p.16. 
( 16 ) Donrich W Thaldar , Michaela Steytler , op.cit.p.272. 
( 17) Donrich W Thaldar , Michaela Steytler .op .cit .p.278. 
( 18 ) Amedeo Santosusso , Valentina Sellaroli , Elisabetta Fabio , What 
constitutional protection for freedom of scientific research ? Journal of Medical 
Ethics , July 2007 , p. 343. 
( 19 ) Boon Declaration on Freedom of Scientific Research , op.cit p.3. 
( 20 ) Amedeo Santosuosso , Valentina Sellaroli , Elisbetta Fabio ,op.cit .p.342. 

  ) نص التعدیل الأول لدستور الولایات المتحدة بأن : ( لا یصدر الكونغرس أي قانون ... یحد من حریة الكلام ... ) . ٢١( 
( 22 ) Amedeo Santosuosso , Valentina Sellaroli , Elisbetta Fabio ,op.cit .p.342.  

) لسنة : ق / دستوریة  ٧٧في القضیة رقم :    (  ١٩٩٨/  ٢/  ٧) ینظر : حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في  ٢٣( 
 –یة عنھا ... وأن حریة التعبیر الذي ذھبت فیھ المحكمة إلى أن : ( حریة التعبیر في ذاتھا قیمة علیا لا تنفصل الدیمقراط

ھي الطریق لبناء نظم دیمقراطیة تتعدد معھا مراكز القرار ) . وفي حكم آخر=      –وكلما كان نبضھا فاعلا وتأثیرھا عریضا 
أكدت المحكمة بأن : ( حریة التعبیر التي كفلھا الدستور ، ھي القاعدة في كل تنظیم  ١٩٩٥نیسان  ١٦= للمحكمة صدر في 

مقراطي ، لا یقوم إلا بھا ... ) . ینظر : د . عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید ، حقوق الانسان وحریاتھ العامة وفقا لأحدث دی
 – ٣٤٠، ص  ٢٠٠٥الدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

٣٤٥ . 
) بأن : ( حریة الرأي والبحث العلمي  ٤٧الذي نصت المادة (  ٢٠٠٤تور الدائم لدولة قطر لسنة : ) مثل : الدس ٢٤( 

 ٢٠٠٢) من دستور مملكة البحرین لسنة :  ٢٣مكفولة ، وفقا للشروط والأحوال التي یحددھا القانون ) . كما نصت المادة  ( 
لشروط والأوضاع التي یبینھا القانون ، مع عدم المساس بأسس بأن : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة ... وذلك وفقا ل

) من دستور الكویت لسنة :  ٣٦العقیدة الإسلامیة ووحدة الشعب ، وبما لا یثیر الفرقة أو الطائفیة ) . ونصت المادة ( 
 انون ) .بأن : ( حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة ... وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي یبینھا الق ١٩٦٢

) منھ بأن : ( تكفل  ١٥) من المادة (  ٢الذي نصت الفقرة (  ١٩٥٢مثل : دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام  ) ٢٥( 
 الدولة حریة البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي والریاضي بما لا یخالف أحكام القانون والنظام العام والآداب ) .

  . ٢٠٢١) من دستور المملكة المغربیة لسنة :  ٢٥ادة ( ) تنظر : الم ٢٦( 
  . ٢٠٢٢) من دستور الجمھوریة التونسیة لسنة :  ٤٥) ینظر : الفصل (  ٢٧( 
بأن :        ( الجامعة العامة ھي أماكن  ١٩٢٠/ ج ) من دستور النمسا لسنة :  ٨١) من المادة (  ١) تنص الفقرة (  ٢٨( 

 سة واستلھام الفنون ... ) .للبحث العلمي الحر والدرا
بأنھ : ( باستثناء التدریب والتعلیم والبحث والدراسة لا یسمح  ١٩٨٢) من دستور تركیا لسنة :  ٤٢) نصت المادة (  ٢٩( 

) من الدستور التركي بأنھ : ( ... یجوز  ١٣٠بأي أنشطة أخرى في المؤسسات التعلیمیة ) . كما نصت المادة      ( 
  ضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم الانخراط بحریة في جمیع أنواع البحث العلمي والنشر ... ) .للجامعات ولأع

 ) من الدستور المصري النافذ . ٢٣تنظر : المادة (  ) ٣٠( 
،  ١٩٦٢) من دستور دولة الكویت لسنة :  ٣٦، والمادة ( ٢٠٠٤) من دستور دولة قطر لسنة :  ٧٤مثل : المادة (  ) ٣١( 

 .  ١٩٤٩) من دستور المانیا لسنة :  ٣) من المادة (  ٥ والفقرة (
 ) من دستور الجمھوریة التونسیة المذكور سابقا . ٤٥) ینظر : الفصل (  ٣٢( 
 ) من الدستور المصري النافذ . ٢٣) تنظر : المادة (  ٣٣( 
 ١٩٦٤نیسان  ٢٩) من دستور  ٢٩) تنظر : المادة (  ٣٤( 
  . ٢٠٢٢/  ٣/  ٣٠) في  ٢٠٢١/ اتحادیة /  ٩٧دیة العلیا عدد: ( قرار المحكمة الاتحا ) ٣٥( 
  ( غیر منشور ) . ٢٠٢٢/  ١٠/  ٩) في ٢٠٢٢حكم محكمة بداءة الكرخ عدد: (ب /  ) ٣٦( 

  List of sources :قائمة المصادر
  أولا : الكتب

ᶦ - ٢٠١٤لقاھرة ، د . إبراھیم محمد تركي ، أخلاقیات البحث العلمي ، دار الكتب القانونیة ، ا.  



  ١٨٦  
 
ᶦᶦ  -  د . أحمد إبراھیم دھشان ، ود . یحیى إبراھیم دھشان ، أساسیات الكتابة العلمیة ، الطبعة

  . ٢٠٢٤الأولى ، بدون ذكر مكان ودار النشر ، 
ᶦᶦᶦ  -  د . حماده خیر محمود ، منھجیة البحث العلمي في العلوم القانونیة كیفیة اعداد رسائل

  .٢٠٢٢الطبعة الأولى ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، الماجستیر والدكتوراه ، 
ᵥᶦ  -  د . حمدي رجب عطیة ، الأصول المنھجیة لإعداد البحوث والرسائل الجامعیة ، دراسة في

  . ٢٠٢٤البحث القانوني ، مركز المحمود لتوزیع الكتب القانونیة ، القاھرة ، 
ᵥ-  الإنسان وحریاتھ العامة وفقا لأحدث الدساتیر د . عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید ، حقوق

العالمیة والمواثیق الدولیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
٢٠٠٥ .  

  ثانیا : البحوث والمقالات
ᶦ-  جمال أحمد زید الكیلاني ، السرقة العلمیة والمسؤولیة الجنائیة المترتبة علیھا ، مجلة علوم

  . ٢٠١٩) ،  ١) ، ملحق (  ١) ، عدد (  ٤٦الشریعة والقانون ، المجلد ( 
ᶦᶦ-  ، ٢٠عبد الجبار الرفاعي ، الحق في الخطأ ، مقال في موقع أواصر للثقافة والفكر الحر - 

٢٠٢١ - ١٠ .  
ᶦᶦᶦ -  عمام مكي ، أثر دسترة حریة البحث العلمي على مستقبل ممارسة وتطویر البحث العلمي

ئر ، بحث منشور في مجلة  المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة جامعة الجیلالي بو في الجزا
  . ٢٠١٨، مارس ، ) ١ (نعامة خمیس ملیانھ ، العدد

ᵥᶦ-  ، د . عواد عبد الرحمن الرویلي ، البحث العلمي في الوطن العربي ، بین الواقع والمأمول
  . ٢٠٢٤المجلد الثاني ، عدد خاص ، سبتمبر ، مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة 

  ثالثا : المصادر الأجنبیة
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ᶦᶦ-Artur Bilgorajski , Constitutional Freedom of Scientific Research . 
Contribution to the Discussion , Przeglad Prawa Konstytucyjnego , Nr 3 ( 
55 ) 2020.  
ᶦᶦᶦ-Boon Declaration on Freedom of Scientific Research , Adopted the 
Ministerial Conference Area on 20 October 2020 In Bonn. 
ᵥᶦ-Donrich W Thaldar , Michaela Steytler , Time for Cinderella to go to the  
ball: Reflections on the right to freedom of scientific research, South 
African Journal , 5 Views, 2021.  
ᵥ-Jogchum Vrielink , Paul Lemmens , Stephen Parmentier and the Leru 
Workink Group on Human Rights ,League of Europen Research 
Universities, Advice paper , No.6- December 2010.  

  
  
  


